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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الملخص

في في اطار انتقال الملكية العقارية تتركز في أغلبها  أمام القضاء يثير عقد الهبة اشكالات عديدة

صحة أركان العقد خاصة منها ركن الرضا وماينجر س بوالتي قد تم اطار الهبة المشروطة أو الهبة بمقابل 

ارادته في اطار الايجاب وماتتخلله من اشتراطات قد تحيد بالعقد عن نية التبرع أو  لىعن تعبير الواهب ع

عن غيره من العقود الناقلة عن باقي خصائصه الجوهرية ، وكذلك ركن الحيازة الذي يميز عقد الهبة 

قد  تثار في عقد الهبة  ضاةة اىى ششكالات شهر السند التوييقي، من جانب خخر للملكية العقارية ، بال 

اشكالات تحوله اىى وصية بقوة القانون أو طبقا للسلطة التقديرية للقاض ي وهو مايجعل العقد في 

مواجهة موانع ومبطلات الوصية والتي تؤول في أغلب الاحيان اىى بطلان التصرف وعدم انتقال الملكية 

 .قاريةالع

الهبة المشروطة ، انتقال الملكية ، بطلان الهبة ، الوصية، المنازعات :  الكلمات المفتاحية

  القضائية   
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Abstract:  

The gift deed raises numerous challenges before the judiciary within 

the framework of the transfer of real estate ownership. These 

challenges are primarily concentrated in the context of conditional 

gifts.  The objective of shedding light on this topic is to identify the 

legal provisions governing the transfer of ownership under a gift deed 

and to address the most significant issues that may affect the validity 

of the contract's elements, particularly the element of consent. This 

includes conditions that may deviate the contract from the intent to 

donate or from its other essential characteristics. Additionally, the 

element of possession, which distinguishes the gift deed from other 

contracts that transfer ownership, is also considered.  Furthermore, 

issues related to the registration of the notarial deed may arise. On an 

other level, the gift deed may be subject to challenges that transform it 

into a will. One of the most important conclusions reached is that the 

challenges faced by the gift deed may lead either to the annulment of 

the contract or its transformation into a will, thereby subjecting the 

disposition to the restrictions governing wills, which may completely 

or partially prevent the transfer of real estate ownership. 

Keywords: conditional gift, Transfer of Ownership; Annulment of the 

Gift, The Will,  Legal Disputes.

  : مقدمة

قع العملي، وهو في يعتبر عقد الهبة من أكثر التصرةات التبرعية انتشارا في الوا

المقابل يثير العديد من الإشكالات القانونية التي غالبا ماتنتهي في أروقة المحاكم ، وهو 

 الواردة على عقار  أحكام عقد الهبةنظرا لتعدد ين أهمية البحث في مختلف جزئياته ، بماي

على   وتداخلها مع باقي التصرةات التبرعية خاصة الوصية، مما يستدعي تسليط الضوء

خاصة منها اشتراطات الواهب التي  قد تتعارض مع  أهم الإشكالات التي  تثار أيناء انعقاده 

الاحكام القانونية لعقد الهبة مما يجعلها غير مشروعة مما يترتب عنه  بطلان الشرط مع 

بقاء العقد صحيحا ، والأخطر من ذلك أن يمس الشرط في الخصائص الجوهرية لعقد 

مما يترتب عنه بطلان كل من الشرط والعقد  وغالبا تحوله اىى وصية  ، نا منه أو رك الهبة 

 وهو مايزيد موضوع البحث أهمية نظرا لتعارض واختلاف الاحكام المنظمة للهبة والوصية

  .احكام انتقال الملكية العقارية بكل منهما اختلاف خاصة 
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على  عقد الهبةلمثارة بشأن  لات اشكاال ثر ما أ :الإشكالية المثارة في هذا الصدد هي و

 ؟مع إمكانية تحوله الى وصية  وسريان آثاره  صحة التصرف 

للإجابة عن هذه الإشكالية  سنتبع المنهج الوصفي من أجل ضبط موضوع الإشكالات المثارة 

في الموضوع ، وكذا المنهج التحليلي في اطار تحليل جزئيات الإشكالات المطروحة وكذا تحليل 

جابة عن هذه الإشكالية من سنحاول الا ن الاجتهادات القضائية ذات الصلة ، كما مضمو 

 : خلال الخطة التالية

 اشتراطات الواهب في ظلبانعقاد الهبة  المتعلقة الاشكالات : المبحث الأول 

 اىى وصية تحولهاوشمكانية الهبة   بالرجوع في الإشكالات المتعلقة : المبحث الثاني 

 اشتراطات الواهب في ظل بانعقاد الهبةالشكالات المتعلقة  :المبحث الأول 

الإشكالات المرتبطة بانعقاد عقد الهبة وما يتخلله من اشتراطات قد يضعها تعتبر 

التي تطرأ في اطار الهبة و  ،هذا النوع من العقود من أبرز الإشكالات المتعلقة ب الواهب 

، ذلك أن المشرع أجاز للواهب اشتراط المشروطة أو مايصطلح عليه كذلك الهبة بمقابل

، بمعنى المخالفة يكون عقد الهبة معلقا 1التزامات على الموهوب له لا تتم الهبة الا بإتمامها

 . لالتزامات التي اشترطها الواهب عليهتنفيذ الموهوب له لعلى شرط واقف يتمثل في 

الواهب عند التعبير  الإشكالات المتعلقة باشتراطاتالصدد اىى أبرز نتطرق في هذا 

المتعلقة بركن الحيازة في عقد الهبة الإشكالات ، يم نبين أهم (المطلب الأول ) عن الإرادة

 (.المطلب الثاني)ه استثناءاتو 

باشتراطات الواهب عند التعبير عن الإشكالات المتعلقة  أبرز : المطلب الأول 

   الإرادة

عند انعقاده أن يشترط قد الهبة أهم الإشكالات التي تواجه عمن يمكن القول ان 

هي تلك المتعلقة الواهب عند انعقاد العقد شروطا يتوقف على تحققها تمام العقد ، 

اشكال يان يتعلق بمدى توةر نية  ، و(الفرع الأول ) ايبات مضمون هذا الشرط أو الالتزامب

 .(الفرع الثاني) التبرع  في الهبة المشروطة

 .اثبات مضمون  الشرط في عقد الهبة بمقابلبتعلقة الإشكالات الم: الفرع الأول 

هو ايبات مضمون هذا  اطار الهبة المشروطة لعل أول اشكال يواجه المتعاقدين في 

الشرط أو الالتزام ، ةقد يتمسك الواهب بضرورة تنفيذ  الموهوب له للتزامه  وشلا طالب 

                                                 
1
 .من قانون الاسرة 626من المادة  26الفقرة رقم   
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في قرار جاء  تزام، وفي هذا الصددببطلان عقد الهبة وفي المقابل ينكر الموهوب له ذلك الال

 12/22/1331المؤرخ في  130112المحكمة العليا ملف رقم 
1 
من المقرر قانونا أنه يجوز أنه  

شنجاز هذا على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف تمام الهبة على  ان يشترط للواهب

عناية بها أي أن الهبة ، وفي النزاع المعروض اشترطت الواهبة أن يقوم الموهوب له بالالشرط

للموهوب له ، والاشكال المثار في  منزلها تهابلهمقابل كشرط العناية بالواهبة  معلقة على

أو  ةللعناية بالواهبمكتوب عقد الهبة أي شرط لم يتضمن  هذا الصدد أنه في هذا النزاع 

ف قضاة ، ورغم ذلك تم ابطال عقد الهبة من طر من طرف الطاعن خخر ممايل أي التزام 

المجلس  بناء على عدم قيام الموهوب له بتنفيذ الالتزام بالعناية بالواهبة، وجاء في قرار 

بقضائهم بإلغاء عقد الهبة عرضوا قرارهم لانعدام المجلس  ن قضاة المحكمة العليا أ

 .استوجب نقض القرار المطعون ةيه مما الأساس القانوني 

ات مدى وجود الشرط من عدمه بوسائل ان هذا الاشكال يتعلق في الأساس بإيب

، حيث يترتب على تخلف الشرط عدم تمام الهبة اىى حين  2الايبات المنصوص عليها قانونا

يكون الالتزام معلقا اذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل وممكن تحققه ، و 

ةالشرط لا  وقوعه، شن الشرط كوصف من أوصاف الالتزام يكون دائما مصدره الاتفاق

يدخل في تكوين الالتزام وشنما يعتبر أمر عارضا تضيفه الإرادة لالتزام تواةرت ةيه جميع 

عناصره الموضوعية والشكلية في حالة لزومها 
3 
. 

غير أن مسألة ايبات مدى اتفاق المتعاقدين على هذا الشرط من عدمه يصطدم في 

ي يترتب على تخلفه بطلان التصرفحالة هبة العقار بركن الرسمية في هذا العقد والذ
4 

 ،

مما يجعل كل مايدرج في بنود السند التوييقي المتضمن عقد الهبة يابت قانونا وملزم 

يعتبر غير يابت  تابيا في السند التوييقي للعقدللطرةين، وعلى خلاف ذلك كل ما لايدرج ك

                                                 
1
 .612، مجلة المحكمة العليا ، عدد خاص، ص 12/22/1331، المؤرخ في 130112قرار محكمة العليا، رقم  
2
في شرح القانون المدني ، الايبات في المواد المدنية والتجارية طبقا لأحدث التعديلات ومزيدة  محمد صبري السعدي، الواضح   

 .ومابعدها  22، ص 6266بأحكام القضاء، دار الهدى ، 
3
خليل أحمد حسن قداده، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة  

 .113، ص 1336الثانية، 

-6216خالد سماحي ، النظرية العامة لعقود التبرعات ، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه ، جامعة تلمسان،  -

 .ومابعدها 122، ص 6211
4

 .المتضمن  القانون المدني  المعدل والمتمم  62/23/1302المؤرخ في  21-02من الامر رقم  1 مكرر  162المادة    



 ـــــــــــــــــــــ ين صحة التصرف وتحوله الى وصية اشكالات انتقال الملكية العقارية بعقد الهبة ب 

822  

 

ت 
يا

ر
ح

ال
و

ق 
و

ق
ح

ال
ة 

جل
م

–
 

د 
د

ع
ال

ل
و

لأ
ا

 

ت 
يا

ر
ح

ال
و

ق 
و

ق
ح

ال
ة 

جل
م

 

بالرجوع شىى القرار  و . د أبدا بالشروط والاتفاقات الشفويةتلا يعة،  للأطراف وغير ملزم

مما يؤدي لبطلان  أي شرط مكتوب نجد أن العقد التوييقي لم يتضمنالسالف الذكر 

غير مشروط ولا الهبة مما يجعل عقد الشرط الشفوي لعدم ادراجه في السند الرسمي ، 

 .ا لكل خيارهومرتبا تاما عقد انه في هذه الحالة يعتبر بل،   معلق

 . ت المتعلقة بمدى توفر نية التبرع  في الهبة المشروطةالإشكالا : الثانيالفرع 

يتعلق بمدى توةر نية التبرع  في الهبة المشروطة اذا كان المقابل على  اشكال ثان

درجة من الأهمية حيث يصل في مجمله اىى قيمة العقار الموهوب، بأن يشترط الواهب على 

بل اذا قدرت قيمته تبين أنها تقارب قيمة القيام بإلتزام مقاأيناء ابرام العقد  الموهوب له 

تنتفي معه نية  ، مماالموهوب  العقار كأنه يمن لاكتساب الواهب ملكية 1العقار الموهوب

التبرع ، وهو ما  يمس في هذه الحالة بخاصية جوهرية من خصائص عقد الهبة المتمثلة في 

عام  يترتب على ذلك بطلان نية التبرع  و يجعل هذا الشرط غير مشروع لمخالفته للنظام ال

الشرط، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجعل هذا الشرط ركن الرضا في عقد الهبة معيبا 

لكونه لايتضمن الخصائص الجوهرية للعقد مما يترتب عليه بطلان الشرط والعقد ، 

 .وبالتاىي عدم انتقال الملكية العقارية أو شعادة الحال اىى ماكان عليه 

 هاستثناءاتفي عقد الهبة و المتعلقة بركن الحيازة  تشكالا الإ : الثانيالمطلب 

نبين بعض الإشكالات التي يثيرها ركن الحيازة في عقد الهبة باعتباره من العقود 

 .الإشكالات التي تثيرها استثناءاتهبعض ة التي يعتبر التسليم ركنا ةيها،يم نبين العيني

 لحيازة في عقد الهبة الإشكالات المتعلقة بركن ا: الفرع الأول 

باعتباره  ركن الحيازة تتعدد الاشكالات التي قد يثيرهاومن جانب خخر  كإشكال ثالث

تمكين الموهوب له من السيطرة في الهبة ، ويقصد بركن الحيازة هنا  ركنا خاصا في العقد

القانونية و تعتبر الحيازة المادية عنوان السلطة . وضع يده على العقار محل الهبة بالمادية 

ن تتم من أما ش في هذا الصدد و الحيازة ،التي يباشرها الموهوب له على العقار محل الهبة

كان الموهوب له قاصرا أو  اذاطرف الموهوب له أو من طرف وكيله أو ما ينوب عنه قانونا 

تتحقق الحيازة عموما بتسليم العقار الموهوب وتمكين الموهوب له من ، و محجورا عليه

 .2اله واستغلالهاستعم

                                                 
1
 . 62ابق ،  ص  خالد سماحي، مرجع س   

2
 . وما بعدها 123خالد سماحي، مرجع سابق ،  ص    



        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن حبيلس آمنة 

827  

 

ت 
يا
ر
ح

وال
ق 

قو
ح

 ال
لة

ج
 م

 هيدرج في سند أن  من صور الإشكالات التي قد تواجه ركن الحيازة في عقد الهبة

كأن يشترط الواهب على الموهوب له أن لايسلمه شرط يؤجل معه تسليم العقار الموهوب 

 المنزل الموهوب حتى يكمل الواهب بناء منزله الجديد، أو أن يشترط عليه أن لا يسلمه

، في هذه الحالة جدير  ل الموهوب حتى تتم تصفية كل السلعة الموجودة بهمفاتيح المح

لعقد كبقية نعقاد الايقتصر على تعليق ا باعتباره وصفا للالتزام بالذكر ان أير هذا الشرط

 لكونه مس بركن من أركانه الجوهرية المتمثل في بل يصل أثره الى بطلان العقدوط، الشر 

على تنفيذ الشرط عدم سيطرة الموهوب له على العقار ولا ، حيث يترتب  1الحيازة ركن

وضع يده عليه مما ينتفي معه توةر ركن الحيازة هذا مالم تتوةر حالة من الحالات 

 .المستثناة قانونا من هذا الركن

ومن الضروري التنبيه اىى ان الشرط يختلف كل الاختلاف عن الركن، ةالحيازة 

ن عقد الهبة بطلانا مطلقا ، بننما الشرط الذي يعلق ركن ويترتب عن عدم توةرها بطلا 

الالتزام ةلا يعتبر عنصرا من عناصر الالتزام، وانما وصفا من الأوصاف التي لا تدخل في 

لكن متى مس الشرط بركن من الأركان اعتبر شرطا مخالفا للقانون يبطل ، 2تكوينه 

بطلان الشرط اىى القضاء ، ةيتجاوز ذلك الحكم بلعدم مشروعيته ويبطل معه العقد

 .ببطلان التصرف القانوني ككل

 61/22/1312الصادر في  22220وفي هذا الصدد جاء قرار المحكمة العليا رقم 
3  

ر أوت وغي 10الذي يتعلق موضوع النزاع الذي تضمنه بركن الحيازة في عقد الهبة  المحرر في 

ضوا بصحة عقد الهبة و لم حيث أن قضاة المجلس قالمشهر اىى حين وةاة الواهب ، 

المتعلق بعدم حيازة الموهوب له و يتحروا حول توةر ركن الحيازة ةيه رغم الدةع المثار 

عدم انكار هذا الأخير أن الواهب بقي يملك  معللقطع الأرضية الموهوبة محل النزاع ، وذلك 

ر سند الهبة ب أي بعد تحري 1300أراضيه ومنها القطع المتنازع عليها اىى حين وةاته سنة 

ناء على تم ب و. ل تلك الفترة  مهاجرا بفرنسامع شقرار الموهوب له أنه كان خلا، سنوات 0

                                                 
 ، الجريدة الرسمية،قانون الاسرة المعدل والمتمم   ، المتضمن1312يونيو 3بتاريخ ، الصادر 11-12القانون رقم من  622المادة  

.1312، السنة62عدد 1
  

2
الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية،  خليل أحمد قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، 

 .113، ص 1336
3
،  26، العدد1313، المجلة القضائية، ( أ.م)ضد ( م.م)، 61/22/1312، الصادر بتاريخ  22220قرار المحكمة العليا، رقم      

 .06ص 
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قض قرار المجلس الذي قض ى بصحة الهبة بناء على التصريح بانتقال الحيازة اىى نذلك 

الموهوب له الوارد ببنود العقد دون التأكد من وقوع الحيازة الفعلية للقطع الأرضية 

أنه من الضروري التأكد من  ليا في قرارها  المذكور أعلاه وهوبة ، وقد أصابت المحكمة العالم

السيطرة المادية للموهوب له على العقار الموهوب للقول بتوةر ركن الحيازة ولا يكفي مجرد 

جدير بالشارة اىى في هذا الصدد ادراج بند في العقد يفيد حيازة الواهب للعقار الموهوب ، و

 .عدم شهر عقد الهبة اىى حين وةاتهشقرار الموهوب له بأن العقار بقي في ملكية الواهب ل أن

يثير اشكالا خخر حول التصرف الذي قصده الواهب من هذا العقد هل هو هبة أم وصية؟ 

وهو ماسنتطرق اليه في العنصر المواىي ،  ةما يؤخذ على قرار المجلس أن شهر السند 

الهبة لا يثبت بالضرورة توةر ركن الحيازة  لأن دور الشهر هو نقل  التوييقي المتضمن عقد

الملكية العقارية اىى الموهوب له بنشوء حقه العيني  والذي قد يراةقه تسليم العقار كما قد 

يتم تأجيل التسليم كما هو يابت في قضية الحال مما يستوجب البحث والتساؤل عن وضع 

طرة المادية للموهوب له على العقار الموهوب ةعلا أم أن ظاهر يتمثل في وضع اليد أو السي

عقد هبة باطل لتخلف ركن الملكية انتقلت بدون سيطرة مادية ةنكون بصدد شهر 

، وبمعنى المخالفة ةانه للتأكد من توةر ركن  الحيازة يجب التحري حول سيطرة الحيازة

ركن الحيازة من عدمه ، مع الموهوب له على العقار الموهوب من عدمه للقول بمدى توةر 

 .1الإشارة اىى ضرورة التأكد من خلو النزاع من حالة من الحالات المستثناة من ركن الحيازة

 الإشكالات المتعلقة باستثناءات ركن الحيازة في الهبة: الفرع الثاني 

بككككين الإشكككككالات المثككككارة فككككي شطككككار عقككككد الهبككككة تلككككك المتعلقككككة  مككككنع كاشكككككال رابكككك        

تككككككوةر ركككككككن الحيككككككازة ، بذلككككككك ان الاصككككككل  فككككككي الهبككككككة انهككككككا تنعقككككككد ، ركككككككن الحيككككككازة ثناءات اسككككككتب

طبقككا لأحكككام  العقككد مككع عككدم حيككازة الموهككوب لككه للعقككار  محككل العقككد هككو انعقككادوالاسككتثناء 

حالة أو ، اذا كان الش ئ الموهوب بيد الغير  وذلك ،2حيازة ماديةمن قانون الاسرة  620المادة 

أي يعنش في كنفه ويبسط عليه سلطته ةاذا كانكت  ب وىي الموهوب له أو زوجهشذا كان الواه

الموهوب لها ابنكة الواهكب مكثلا وكانكت بالغكة ومتزوجكة زالكت ولايتكه عليهكا وبالتكاىي لانككون أمكام 

اسكككككتثناءات رككككككن الحيكككككازة ، أو ككككككان الموهكككككوب لكككككه زوج الواهكككككب وذلكككككك رةعكككككا للحكككككرج لاشكككككترا  

نظرا لخصوصكية المكال الشكا ع  أو اذا كان العقار الموهوب مشاعاالزوجين في معنشة واحدة 

                                                 
1
 .من قانون الاسرة سالف الذكر 621المادة   

2
 . وما بعدها 121ص  6261التوييقي في ضوء الاجتهاد القضا ي، دار هومه،  حمدي باشا عمر، العقد  
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عكككككن فكككككي هكككككذه الحكككككالات حيكككككث يغنكككككي التوييكككككق  .التكككككي يتعكككككذر معهكككككا تحقكككككق حيازتكككككه لعكككككدم اةكككككرازه 

 1الحيازة
ما جاء في مضمون قرار المحكمة العليا رقم  من بين الإشكالات المثارة في هذا الشأن                

باعتباره ركن الحيازة متوةرا وقائما في عقد هبة بين   16/12/62222الصادر في  121221

الزوجين لكون الزوج الواهب قيد حياته وزوجته الموهوب لها كانا يعنشان في نفس المحل 

موضوع العقد، في حين أن  حالة الهبة بين الأزواج تعتبر من استثناءات ركن الحيازة حيث 

وضع المخالفة ما يعاب على هذا القرار أنه بنى تسبيه على يغني التوييق عن الحيازة ، بمعنى 

للقضاء بصحة العقد  وتوةر ركن الحيازة  في  الزوجة يدها على العقار الموهوب مع زوجها

حين أنه يكفي توةر السند التوييقي لعقد الهبة بين الأزواج للقول بصحة العقد حتى لو لم 

الصادر   21022ى خلاف ذلك أصاب القرار رقم ة للموهوب له ، وعلتتوةر السيطرة المادي

عندما  اعتبر أن الهبة بين الزوجين لبعضهما يعمل بها ولو لم يتم  3  13/26/1332في 

 .الحوز 

، 121 221قرار رقم  ر المحكمة العليا قراركذلك من ششكالات ركن الحيازة ماجاء ضمن       

ار المطعون ةيه بالخطأ في تطبيق الطاعن على القر  نعىحيث  4  62/22/6222مؤرخ في 

رط الحيازة ،وذلك في حالة شمن قانون الأسرة التي تنص على الاعفاء من  621أحكام المادة 

ال الموهوب مشاعا ،ةان التوييق ما اذا كان الواهب وىي الموهوب له أو زوجه أو كان الم

اهب وليا الو  يكن قضية الحال لمفي ، غير أنه جراءات الادارية تغني عن الحيازةالا و

ذلك أنها أيناء ابرام عقد الهبة لم تكن في ولاية أبيها ذلك أن الموهوب لها للمطعون عليها 

في ولاية  ايمة ةان الموهوب لها لم تكن قاصر في عصمة زوجها ومن وانت بالغة متزوجة ك

ا أعلاه وتبعا لذلك يكون قضاة الموضوع عندما اعتمدوا على المادة المنوه اليه، والدها 

حيث أن قضاة ،برةض الدعوى قد أخطأوا في تطبيق القانون مما عرض قضاءهم للنقض

                                                 
1
 .160و  162، ص 6211، 6مايا دقايشية، أحكام الرجوع في عقود التبرعات، دار هومه، الطبعة   

2
، 6222لعليا،، مجلة المحكمة ا( ز. ) ضد ( س.ف) ،  16/12/6222، الصادر بتاريخ   121221قرار المحكمة العليا، رقم      

 .221، ص 26العدد 
3
اجتهادات مدعم بأحدث مبادئ و  22/26مر رقم يوسف دلاندة ، قانون الاسرة منقح بالتعديلات التي أدخلت عليه بموجب الأ    

 .122، ص 6223، 1المحكمة العليا في مادتي شؤون الاسرة والمواريث، دار هومة، الجزائر، الطبعة 
4
، ص 6212طبعة جديدة مزيدة ومنقحة،  الوقف، دار هومه ، الجزائر –الوصية –لتبرعات الهبة حمدي باشا عمر ، عقود ا   

121. 
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من قانون الأسرة قد أخطأوا في تطبيق  621الموضوع عندما استندوا اىى أحكام المادة 

مة العليا في قرارهم الذي التزم بحكم النص القانوني كوقد أصاب قضاة المح،القانون 

حالة ما اذا كان والتي من بينها  في عقد الهبة الحيازةركن ءات الذي حدد بدقة استثنا

ذلك أن حيازة الموهوب له تكون مفترضة في العقار ،  الموهوب له وليس والده ولي الواهب

الموهوب بحكم  العلاقة بينهما والمتمثلة في كون هذا الأخير تحت ولاية الواهب أي من 

العقار الموهوب، وانه وان كان الغالب عمليا أن  الطبيعي أن تتوةر سيطرته المادية على

 .  يكون الوىي أحد الوالدين غير أنه قد يكون شخصا خخر 

أو لم تتوةر حالة من  زة يتوةر على ركن الحياالذي  لا عقد الهبةأن  وجدير بالشارة  

إتمام ، وشذا كانت هنا  نية بهو عقد باطل ولا يمكن تصحيحه الحالات المستثناة من توةره

 .عقد جديد ابرام وجب ة الهب

 وتحوله الى وصية الإشكالات المتعلقة بالرجوع في عقد الهبة  :المبحث الثاني 

 نبين ةيمايلي الإشكالات المتعلقة بالرجوع في عقد الهبة وشهره وتحوله اىى وصية   

 الهبة  عقد الإشكالات المتعلقة بالرجوع في: المطلب الأول 

باعتبار ان (لفرع الأول )'د اىى خصوصية حق الرجوع في الهبة نتطرق في هذا الصد

خاصة من حيث كونه حقا استثنائيا  (الفرع الثاني)عدم ةهمها قد يؤدي اىى عدة ششكالات

 .بالاراة المنفردة للوالدين 

 خصوصية حق الرجوع في الهبة : الفرع الأول 

 شستردادها من الموهوب  عود الواهب في هبته بغية شسترجاعهافي الهبة هو  الرجوع

له وةق شروط معينة
1

من قانون  611ضمن نص المادة  الاستثناء علة من سنّ هذاولعل ال، 

الرامي شىى حق الأبوين في الرجوع ةيما وهباه لولدهما هو حمايتهما وتوةير ضمانات  الاسرة

لتغير  أولهما لهما من الأضرار التي قد تلحق بهما بفعل تبذير أولادهما الموهوب لهم لأموا

بعد ذلك من النسر شىى العسر ، وقد  والدبرام الهبة، ةقد تنعكس أحوال الا هما بعدظروة

يضطر الواهب شىى الرجوع في هبته بداعي العدل والمساواة بين أولاده 
2
الأصل في الهبة ،و 

 يجوز الرجوع في الهبة في حالة خاصة من طرف ه ، واستثناء انها عقد لازم  لارجوع ةي

أي أن الرجوع غير محدد بمدة  و ذلك  ،الوالدين ةقط في حق أولادهم مهما كان سنهم

                                                 
1

 .لم يفصل المشرع الجزائري في  أحكام الرجوع في عقد الهبة تفصيلا دقيقا مما انعكس سلبا على تطبيقه    
2

 . 61، ص  1333، سنة  1لعروم مصطفى ، عقد الهبة ، مجلة المويق ، العدد 
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لم يجعل من حق  من قانون الأسرة  611المادة نص  حماية للوالدين غير أن المشرع في

بثلاث استثناءات، حيث لا يمكن للوالدين الرجوع ه قيّدالوالدين في الرجوع  حقا مطلقا بل 

 : ذه الاستثناءات وهيفي حالة تحقق أحد ه

استقراره واكمال أي أن الغاية منها  اذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له - 

 .نصف دينه

تحسين أوضاعه ، أي من أجل اذا كانت الهبة لقضاء دين اوقرض للموهوب له -

 .المالية

، بيع)شذا تصرف الموهوب له في الش ئ الموهوب، سواء كان التصرف ناقلا للملكية  -

بناء منزل )أو تصرةا ماديا بأن يدخل على العقار ما يغير من طبيعته المادية ...(  هبة،مبادلة

 ( .على الأرض الموهوبة يغير طبيعة العقار من عقار غير مبني شىى عقار مبني

من أهم الإشكالات المتعلقة بأحكام عقد الهبة تلك المرتبطة بالرجوع في عقد الهبة و 

 .شخاص الذين لهم الحق في الرجوع ، شروطه ، اجراءاته وكذا خيارهخاصة ةيما يخص الا

 .اهم الإشكالات المثارة في اطار الرجوع في عقد الهبة: الفرع الثاني 

حصرهم المشرع  بالنسبة للأشخاص الذين يحق لهم الرجوع في عقد الهبة

على  اسار ا القضاء وكذالمشرع الجزائري الجزائري في الوالدين في حالة الهبة لأبنائهم ، ة

مذهب جمهور الفقهاء، شذ لم يجز للواهب الرجوع في هبته، شلا في حالة هبة الوالد لولده ، 

 .1وهو بذلك جعل الرجوع في عقد الهبة أمرا استثنائيا لا يجوز التوسع ةيه أو القياس عليه

أنه لا من الإشكالات التي تثار في هذا الصدد طلب الرجوع من طرف الورية ، في حين 

يجوز لورية الواهب طلب الرجوع في الهبة التي ابرمها مورثهم بدعوى ان هذا الأخير قد 

وفي ثبت هذا الرجوع في شكل رسمي ، تراض ى مع الموهوب له في الرجوع قبل وةاته لكنه لم ي

ةانه لا يمكن للقضاء الاستجابة حالة رةع الورية للمطالبة برجوع  مورثهم عن الهبة ، 

، لان الرجوع حق شخص ي متصل بشخص الواهب ولا ينتقل اىى وريته بالميراث ، الا لطلبهم 

وفي هذه الحالة ،اذا تعلق الأمر باختلال شرط من شروط صحة الهبة او ركن من أركانها 

عليه و ، وبين الحكمين أيار قانونية مختلفة ،نكون أمام شبطال الهبة ولنس الرجوع ةيها

ولا ينتقل اىى وريته  وهو ما  واهب والد الا شخصيا مقررا للعتبر الرجوع في الهبة حقي

                                                 
1
ص 6222،  21، مجلة المحكمة العليا ، ، العدد  12/26/6222، الصادر بتاريخ  161216قرار المحكمة العليا ، ملف رقم    

610. 
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ورد به والذي   12/22/62221الصادر بتاريخ  120332رقم في قرارها المحكمة العليا أكدته 

لا يتنقل لوريتهما بالميراث و للأبوين ةقط  امقرر  اشخصي احقيعتبر حق الرجوع في الهبة  أن

 .الواهب ممارسة هذا الحق، ومن يم لا يجوز للورية بعد وةاة 

من جانب خخر ةانه لايجوز كذلك للجد او الجدة الرجوع ةيما وهباه لولد الولد ، 

الذي قض ى بأنه  61/21/6220المؤرخ في  120222وهو ما أكده قرارا المحكمة العليا رقم 

  .2لنس للجدة حق الرجوع في الهبة لكونه حق مقرر للأبوين ةقط أي الاب والم دون سواهما

، 3يرد ةيها نص خاصةلم في عقد الهبة الرجوع  وشكليات شجراءاتةيما يخص  

المشرع الجزائري لم أو بالتقاض ي ، ةأمام المويق ويتم الرجوع اما بالارادة المنفردة للوالد 

، شلا أن 4صراحة في قانون الأسرةأو التراض ي  ينص على حالة الرجوع في الهبة بالتقاض ي 

منه التي تخول للأبوين ممارسة هذا الحق استثناء  611من نص المادة ذلك يستفاد ضمنيا 

تجعل من الرجوع حالة استثنائية لانهاء العقد بالارادة المنفردة للوالد  5 خاصةبشروط 

                                                 
1
مجلة المحكمة العليا . 12/22/6222الصادر بتاريخ  120332قرار المحكمة العليا ، غرةة الأحوال الشخصية والمواريث ، رقم  - 

 .  202، ص 6220، 21، العدد 
2
 . وما بعدها 122حمدي باشا عمر، العقد التوييقي في ضوء الاجتهاد القضا ي، مرجع سابق،  ص   

3
ترتب على عدم ادراج نص خاص في كيفية الرجوع تباين في موقف غرف المحكمة العليا اىى حين صدور ةرار الغرف المجتمعة   

 . وما بعدها 120ي ضوء الاجتهاد القضا ي،  ص حمدي باشا عمر، العقد التوييقي ف:، للتفصيل  6223في سنة 
4
شما : على خلاف المشرع الجزائري ،  يرى الفقهاء ومعظم التشريعات العربية ان الرجوع غي عقد الهبة يتم بإحدى الطريقتين   

التعاقد ودون اللجوء شىى  بالتراض ي ، بحيث يتفق الطرةان على شنهاء عقد الهبة المبرم بينهما وشعادة الحالة شىى ما كانت عليه قبل

القضاء ، أو بالتقاض ي  ، وقد نصت معظم التشريعات العربية على حالة الرجوع في الهبة بالتقاض ي في قوانينها  وخولت للواهب 

ممارسة هذا الحق شذا رةض الموهوب له الرجوع بالتراض ي شريطة أن يستند في ذلك شىى عذر مقبول وألا يوجد مانع من موانع 

ع وذلك لمنع  الواهب من التعسف في استعمال حقه في الرجوع من اجل شلحاق الضرر بالموهوب له، ومثال ذلك ماجاء في الرجو 

ةإذا لم يقبل الموهوب له ، جاز له "من القانون المدن المصري ةيما يخص حالة الرجوع في الهبة بالتقاض ي بقوله  222/6المادة 

وتقابل هذه المادة في " رجوع متى كان يستند شىى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع ان يطلب من القضاء الترخيص له في ال

من القانون المدني  262/6من القانون المدني الأردني  ،  202/6من القانون المدني السوري،   221/6: التشريعات العربية المواد 

 .من القانون المدني الكويتي  210/6العراقي  ، 

قانون الأسرة  يثير  611المادة  شرع الجزائري على شجراءات الرجوع أو الطريقة التي ينم بها  جعل تطبيق ان عدم نص الم

ششكالات عملية تبعا لكون المشروع نص على حق الرجوع و حصره في الأبوين ةقط، لكن لم يبين هل هذا الرجوع شرادي أم 

المنصوص عليها في  -التي لا يجوز الرجوع ةيها في الهبة –الحالات قضا ي؟  بالضاةة شىى ذلك ةإنه يصعب معرةة عدم تحقق 

 .كما أن نص هذه المادة لم يعالج مسألة الرجوع في الهبة أو عدم الرجوع ةيها بشكل مفصل. 611المادة 
5
 .31، ص 6211، 6شيخ نسيمة ، الرجوع في الهبة ،مجلة المحكمة العليا ، العدد  
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، 1لتي تجيز لطرفي العقد نقضه وشنهاءه بالاتفاقعلى خلاف القواعد العامة االواهب 

 .نهاؤه الا بارادتينةالأصل أن ما ينشأ بارادتين لايمكن ا

يجب تحريرها من العقود الشكلية التي  وعلى اعتبار عقد الهبة الواردة  على عقار 

التي  والشكليات الرجوع ةيها بنفس الإجراءات من البديهي أن يتمرسمي ومن يم ة في سند

 بالرجوع عن الهبة يكفي التصريح حيث ، المويق بتدخل في شكل رسمي أي،  2نشأت بها 

أي بمجرد أن يلتمس أحد  3لقضاءاىى ا لجوءنفردة دون الالوالدين المم المويق بإرادة اما

تم به لكن بالارادة المنفردة بنفس الشكل الذي  عقدالوالدين من المويق ذلك ةيتم شلغاء ال

في الهبة  للواهب الرجوع  حيث يجوز  للوالدين ةقط وذلك استثناء عن القواعد العامة،

 .من قانون الاسرة  611في المادة  اغياب موانع الرجوع المنصوص عليه مع4دون أي مبرر 

 من أجل القضاءالاشكال الذي قد يثور ويستدعي أن يلجأ أحد الوالدين اىى و 

يكون في حالة منازعة الابن الموهوب له وتمسك هذا الأخير الترخيص له بالرجوع في هبته 

ةإذا كان المانع هو تصرف الموهوب  ، قانونا بوجود مانع من موانع الرجوع المنصوص عليها

له في العقار الموهوب تصرةا قانونيا أو ماديا ةإيبات ذلك أمر يسير يكون بتقديم السند 

نتقل ملكية العقار الموهوب الرسمي الذي يثبت تصرةه من بيع أو تبرع  والذي بموجبه ت

 .للغير

ه كقيامه بالبناء عليه حيث تم ما غير طبيعت أما اذا أدخل علية العقار الموهوب 

من عقار غير مبني اىى عقار مبني ةيثبت ذلك بتقديم سندات التعمير  المادية تغيير طبيعته

المثبتة لذلك كرخصة البناء و شهادة المطابقة اذا كان البناء في اطار قانوني أو محضر 

مانع الرجوع يندرج  أما اذا كان ،القضا ي اذا كان البناء ةوضويا معاينة من طرف المحضر

                                                 
1
العقد شريعة المتعاقدين ةلا يجوز نقضه  ولا تعديله شلا باتفاق الطرةين او : " م ج والتي جاء ةيها ق  122وذلك طبقا للمادة   

ويعتبر الرجوع بإرادتين عقد جديد  يصطلح عليه الإقالة أو  التقايل وهو الاتفاق على حل ''  للأسباب التي يقررها القانون 

يث يعتبر التقايل يمن اسباب انحلال العقد  بتطابق شرادة المتعاقدين الرابطة العقدية بعد  تكوين العقد تكوينا صحيحا، ح

 .على انهائه خارج الحالات المنصوص عليها قانونا كالبطلان والفسخ
2
، منشور بمجلة المحكمة العليا ، العدد،   61/26/6223المؤرخ في  222233قرار المحكمة العليا في غرةه المجتمعة ، ملف رقم   

يكفي لصحة الرجوع باعتباره من الأعمال الإرادية مراعاة الشكل الذي تمليه طبيعة " والذي قض ى ةيه بأنه  120، ص  6223

 " .المال الموهوب 
3
 . 662خالد سماحي، مرجع سابق ،  ص    

4
 . وما بعدها 10ص  6212حمدي باشا عمر، عقود التبرعات، دار هومه،   
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في هذه الحالة له أو لضمان رهن أو لقضاء دين   في اطار الهبة من أجل زواج الموهوب

 .نواجه ةرضنتين ، اما أن يدرج ذلك كتابة في سند الهبة أو لايدرج

بالنسبة للفرضية الأوىى في تضمن بنود عقد الهبة على مايفيد أن الهبة كانت من 

لضمان قرض أو قضاء دين وهو مايعتبر الغاية من الهبة أي   أجل زواج الموهوب له  أو

ركن السبب في العقد،  ، وهنا لا يثار أي اشكال لكن في الواقع العملي نادرا مايصرح الوالد 

بهذا السبب ويطلب ادراجه في بنود العقد الا اذا اةترضنا مثلا أنه يخاف على شبنه أن لا 

بالتصرف ةيه ببيعه في حين ان السبب الداةع  يحاةظ على العقار الموهوب أو يقوم

للتعاقد كان بغاية زواج ابنه واستقراره حينها قد يدرجه كشرط ةاسخ في العقد  بأن 

 .1يشترط على ابنه ان يتزوج ويستقر في المنزل الموهوب والا بطلت الهبة 

ع من الرجوع أما الفرضية الثانية وهي الغالبة في الواقع العملي وهي أن لايكون المان 

مكتوبا ةيهب الوالد العقار من أجل زواج ابنه لكن لايدرج بندا مكتوبا يفيد ذلك، وفي هذه 

الحالة على اعتبار عقد هبة العقار من العقود الشكلية التي تستوجب ةيها الرسمية ةانه لا 

ه يمكن يعتد الا بما جاء في مضمون السند والا وقع عبء ايبات ذلك على الابن،  وبناء علي

ب للأب الرجوع حتى ولو تزوج ابنه مثلا لأن الهبة لم تكن من أجل زواجه بل ليفتح له با

ا حتى يمارس ةيه نشاطا تجاريا لكن الابن يحوله اىى مسكن رزق كأن يهب  الوالد لابنه عقار 

ليتزوج ةيه ، هنا تحققت حالة زواج الابن لكن لم يتحقق المانع لأن المشرع اشترط أن 

الهبة من أجل زواج الموهوب له أو لضمان القرض أي كما سبق الإشارة اليه أن يكون تكون 

، وهو ما لم يتوةر في هذه الحالة ، 2هذا المانع من الرجوع هو السبب الداةع للتعاقد 

ويلاحظ في الواقع العملي أن المويقين يسعون للتأكد من عدم وجود موانع رجوع الوالد عن 

ل التأكد من أن هذا الأخير مازال أعزبا من خلال شهادة ميلاده أو الهبة لابنه من خلا

                                                 
1
اذا لم يتزوج الابن أو غير تخصيص العقار واستغله كمحل خدماتي أو تجاري مثلا ،   جدير بالشارة اىى أنه في هذه الحالة  

من القانون المدني ، ولا يعتبر رجوعا من  620يبطل عقد الهبة لتحقق الشرط الفاسخ طبقا للقواعد العامة  خاصة منها المادة 

وال الالتزام بتحقق الشرط الفاسخ ويكون الموهوب له الأب عن هبته  ولا تفحص باقي الحالات القانونية للرجوع في الهبة لز 

بصفته دائنا ملزما برد ما أخذ أي العقار الموهوب ، غير أنه اذا تصرف الابن في العقار الموهوب ببيعه أو التبرع به  وانتقلت 

المذكورة أعلاه  والمتمثل  620 ملكية العقار للغير بالشهر ةهل يدرج ذلك في اطار حالات الاستثناء المنصوص عليه في نفس المادة

حالة استحالة رد الدائن  أي الموهوب له ما أخذه أي العقار الموهوب لسبب هو مسؤول عنه  بتحقق الشرط الفاسخ مما 

يستوجب عليه تعويض الضرر ؟ ام أن هذه الحالة تجعل من محل العقد الناقل للملكية الذي أبرمه الموهوب له مع الغير غير 

 .الفته القواعد العامة التي تقض ي بزوال الالتزام بتحقق الشرط الفاسخ وهو عدم زواج الموهوب له  مشروع لمخ
2
 .112، ص 6261، بنت الأةكار ، 6لحلو خيار غنيمة ، نظرية العقد ، الطبعة  
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شهادة الحالة المدنية ، كما يتأكدون من عدم وجود رهن أو بيع من خلال سند الملكية، في 

حين قد يكون الابن متزوجا قبل الهبة ويتزوج مرة يانية بعد الهبة وتكون الهبة من أجل 

يكون الأرجح ان يتحرى المويق ان كانت تلك الموانع هي  زواجه الثاني، ةمع تعدد الفرضيات

 .الغاية من الهبة أم لا ولنس ةقط التحري عن تحققها من عدمه

واشكال خخر يمكن طرحه في هذا الصدد في حالة هبة الوالد العقار من أجل زواج 

زواج  ابنه ، ةهل يجب أن يستغل الابن ذلك العقار كمسكن الزوجية ؟ أم أنه يكفي أن يتم

الابن بعائدات العقار الموهوب ؟ وفي هذا الصدد نشير اىى ان الطرح الأول قد يمتد اىى 

تقييد سلطة الموهوب له في التصرف في العقار الموهوب الذي يجب أن يبقى منزلا للزوجية  

ونتيجة لذلك لايمكن للموهوب له التصرف ةيه حتى وان اقتضت مصلحته ذلك كأن 

 أةضل أو أقرب لمكان عمله أو غيرها من الأسباب مما يجعل ملكيته يبيعه لنشتري منزلا

مقيدة  وتشبه اىى حد كبير وقف العقار ولنس هبته وهو مالايتماش ى مع روح النص ولا 

جوهر الهبة، في حين أن الطرح الثاني أقرب للمنطق ولعله الأصح ذلك أن الغاية من الهبة 

ون تقييد سلطة الموهوب له في التصرف في العقار كانت زواج الموهوب له ويكفي تحققها د

الموهوب  ةيمكنه بعد الزواج التصرف بكل حرية في العقار الموهوب ، ولعل الرجوع اىى 

سبب ادراج هذه الاستثناءات يوضح مجال تطبيقها  ذلك ان المشرع منح  الوالد استثنائيا 

الش ئ الموهوب في حالة جحود ابنه  حق الرجوع في الهبة بإرادته المنفردة حتى يمكنه ارجاع

لا يوجد مانع من موانع الرجوع ، أشريطة نظرا لكون الوالدين أكثر من يتمنى الخير للأبناء ، 

شدراج هذين الشرطين هو منع الواهب من  من وراءالسبب  وذلك راجع لأن العلة أو

 .1التعسف في استعمال حقه في الرجوع من اجل شلحاق الضرر بالموهوب له 

من جانب خخر قد يثار اشكال يتعذر معه الرجوع وهو تغيير الموهوب له في طبيعة 

العقار الموهوب  كأن يقوم بتشنيد مبنى أو غرس أشجار ، ةان ذلك يحول دون رجوع 

المؤرخ في  121266، وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها رقم الوالد عن هبته 

سند التوييقي لرجوع الوالد في هبته وقرر صحة والذي ابطل بموجبه ال 11/21/1331

عقدي الهبة لابنيه لكونهما أدخلا على الأرض الموهوبة أعمالا غيرت من طبيعتها وهي بناء 

 .2مساكن 

                                                 
1
 .30، ص 6211، 6شيخ نسيمة ، الرجوع في الهبة ،مجلة المحكمة العليا ، العدد  

2
 .102ع سابق، ص مايا دقايشية، مرج 
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هذا ولم يتناول المشرع مسألة التغيير وعودة العين الموهوبة اىى ماكانت عليه كإزالة 

، مما يوحي بضرورة ادراج نص صريح يواةق البناء أو اقتلاع الشجر من طرف الموهوب له 

ماذهب اليه ةقهاء المالكية في هذا الشأن وهو عودة حق الرجوع للوالد اذا زال التغيير او 

الزيادة  اعمالا لقاعدة اذا زال المانع عاد الممنوع ، كما ان المشرع لم يتعرض لزيادة قيمة 

بته لأنها زيادة لم تمس الذات وانما الش ئ الموهوب والتي لاتمنع الواهب من الرجوع في ه

 .1مست القيمة

 عقد  المشرع لم ينص على شجراءات الرجوع فيوبناء عليه يمكن القول أنه رغم كون 

الأصل في الرجوع أن يتم بالارادة المنفردة للواهب  الهبة، غير أنه يمكن الاستنتاج بأن 

انع للرجوع وةقا للاستثناءات بموجب سند توييقي بعد أن يتحقق المويق من عدم وجوع م

لا يستلزم قبولا من الأبناء حق استثنا ي مكفول للوالدين لأن الرجوع المذكورة أعلاه 

التي يعترض ةيها الأبناء الموهوب لهم عن رجوع في أغلب الحالات  ، غير أنه  الموهوب لهم

ية تستوجب أن بالتقاض ي لأن الرجوع يعتبر حالة قانونية استثنائ والدهم يكون الرجوع

 .2من قانون الأسرة 611ينظر القاض ي في شروط توةرها من عدمه طبقا للمادة 

حكم سواء تم الرجوع بالارادة المنفردة للوالد الواهب أو بالنسبة لآيار الرجوع، و  

كأنها لم تكن ويعاد المتعاقدين شىى الحالة التي كانوا عليها تعتبر الهبة  ، ةانالقاض ي بالرجوع 

لتزم الموهوب له برد العقار للواهب ،كما يلتزم بارجاع الثمار للواهب من يوم شهر حيث ي

قبل رةع دعوى الرجوع كان الموهوب له لأنه  العريضة الاةتتاحية لدعوى الرجوع في الهبة 

 .حسن النية

يقتض ي شةراغ شرادة الواهب في قالب رسمي وجدير بالذكر أن الرجوع في الهبة 

سواء كان الرجوع بالارادة المنفردة للوالد أمام المويق شهر العقاري ، ووجوب شخضاعها لل

حتى يعاد يقوم  المويق بتحرير سند الرجوع في الهبة ويقوم بشهره حيث  أو بحكم قضا ي 

                                                                                                                   
 .22و  22حمدي باشا عمر، عقود التبرعات ، مرجع سابق، ص-  

1
 .101مايا دقايشية، مرجع سابق، ص  

 .22و  22حمدي باشا عمر، عقود التبرعات ، مرجع سابق، ص-  
2
 .ومابعدها 101مايا دقايشية، مرجع سابق ، ص : لتفصيل أكثر  
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استنادا شىى القواعد  رويكون حجة على الغي الأطراف شىى الحال التي كانا عليها قبل التعاقد

 . 1ة في هذا المجالالقانونية العامة المقرر 

 واثره على انتقال الملكية تحول عقد الهبة الى وصية إمكانية : المطلب الثاني

الفرع )شمكانية تحول عقد الهبة والاشكالات التي يثيرها هدا التحول نتطرق اىى 

 .(الفرع الثاني)له اىى وصية يتحو شهر عقد الهبة التي تؤدي اىى ششكالات  (الأول 

 وأثرها على انتقال الملكية  الإشكالات التي تحوّل عقد الهبة الى وصية :  الأول الفرع 

مرض ، تتمثل الأوىى في حالة الهبة في  الهبة وصية بقوة القانون في حالتين عتبرت

، أما الثانية ةتتمثل في حالة الهبة لوارث مع احتفاظ  الواهب 2الموت و الحالات المخيفة

 .3بالانتفاع لنفسه مدى الحياة 

ان الهبة في مرض الموت والحالات المخيفة تعتبر وصية جاء في أحكام عقد الهبة 

مرض  لم يعرفة ، غير أن المشرع الجزائري أحكام الوصي كلعليها سري بقوة القانون وت

أحكام الشريعة الاسلامية لم يحدد له مدة مما يجعل القاض ي يستند في حكمه اىى  الموت و 
رأي أغلبية الفقهاء يعتبر مرض الموت المرض الذى يقعد  وحسب ،تعريف الفقهاءو 4

أي  أن يكون من الأمراض التي تنتهي عادة    يغلب ةيه الموتو  صاحبه عن قضاء مصالحه

 هذا المرض ينتهي، ويشترط أن ...، الإصابة بفيروس كورونا الايدز,لسرطانبوةاة المريض كا

، وجدير بالشارة كون سنة كاملةبوت المعيار الزمني لمرض المتم ضبط بالموت ةعلا، و 

الإشكالات التي يثيرها عقد الهبة في مرض الموت عديدة من الناحية العملية اذ كثيرا 

مايتمسك  ورية الواهب ببطلان عقد هبة مورثهم لأنه أبرمه وهو في مرض الموت، وفي هذه 

كمة العليا رقم  قرار المح وفي هذا الصدد ندرج. 5الحالة يقع عليهم عبء ايبات ذلك 

قض ى بإبطال عقد الذي نقض قرارا المجلس الذي  62/22/62266الصادر في   663130

 ،الهبة في مرض الموت واعتباره وصية يستفاد منها الموهوب له في حدود ما يسمح به القانون 

                                                 
1
المتضمن شعداد مسح الأراض ي العام وتأسنس السجل العقاري ،  16/11/1302رخ في المؤ  02-02من الأمر  12و 12المادتين  - 

 .المتضمن تأسنس السجل العقاري  62/21/1302المؤرخ في  21-02من المرسوم التنفيذي رقم  11وكذا نص المادة 

  
2

  من قانون الأسرة  622المادة 

  
3

  من القانون المدني   000المادة 

   
4

  .  قانون الاسرة من  666المادة 
5
 .122، ص 6220حسن محمود عبد الدايم، مرض الموت وأيره على عقد، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط ا   

 .2، ص 6221نبيل صقر، تصرةات المريض مرض الموت، دار الهدى، الجزائر  -  
6
 .112، ص 6، المجلة القضائية، العدد 62/22/6226بتاريخ  663130قرارالمحكمة العليا   
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من خلال  كما تبين وذلك بناء على الشهادات الطبية التي اقرت انها توةيت وةاة طبيعية، 

 الهبة والوةاة قد قامتقرار أن المرحومة ما بين الفترة التي قامت بها بعد  ابرامها عقد ال

أي بعد تحرير  62/12/1330في اطار شكوى على مستأجر في  حضور البصفتها منتخبة ب

، وهذا ما بين أن الواهبة لم تكن تعاني من مرض 12/12/1330قد حرر في الذي كان العقد 

وينتهي بها اىى الموت الفعلي والمحقق، مما جعل القضاة  يعتبرون ما  طريحة الفراش هايقعد

من   622الات المذكورة في المادة جاء في القرار من حيثيات ومن ايباتات لا ينطبق على الح

 .1قانون الاسرة

 ق مدني 000حكم المادة من جانب خخر تعتبر الهبة وصية اذا توةرت ةيها شروط 

ق مدني التي نصت بأن أي تصرف في ملكية الرقبة للورية مع  000نصت عليها المادة 

صرف القانوني احتفاظ المالك بحق الانتفاع لنفسه مدى الحياة في هذه الحالة يعتبر الت

اذا وهب المالك ملكية الرقبة اىى وريته بشرط ان يحتفظ لنفسه و ، 2 وصية مهما كان نوعه

في هذه الحالة يكون قد وهب ملكية الرقبة واحتفظ ,لة حياته بالانتفاع بالعقار طي

نون اىى وصية تسري عليه بالانتفاع مما يجعل عقد الهبة باطلا ويتحول بقوة القا

بقضائه  4 22/21/1332المؤرخ في  23622، وهو ما أكده قرار المحكمة العليا رقم 3احكامها

الموهوبة لزوجته في حيازته وتحت  بقضائه بابطال عقد الهبة لاشتراط الواهب بقاء الأموال

 . ادارته وتصرةه اىى مابعد مماته

وتحوله اىى وصية في ظل أحكام  عقد الهبة بطلانومن بين الإشكالات المثارة في شطار 

الصادر  121221ما جاء في مضمون قرار المحكمة العليا رقم  من القانون المدني  000المادة 

حيث   12/22/1332شروطة بين زوجين محررة في حول عقد هبة م  5 16/12/6222في 

اشترط الزوج الواهب في بنود سند الهبة أن يحتفظ لنفسه بحق الانتفاع بالمسكن محل 

النزاع طيلة حياته مع منع الزوجة الموهوب لها تحت طائلة البطلان التصرف في العقار 

                                                 
1
 .ومابعدها 02، ص  6213جمال سايس، قضايا الهبة  في العقار ، منشورات كليك  ،  الطبعة الأوىى ،  -  

2
، 6212/6212، 1جامعة الجزائر ن الجزائري،مذكرة ماجستير،حماية الورية من الوصية المستترة في القانو  العربي زنتو،  

 .111ص
3
 . وما بعدها 00د التبرعات، مرجع سابق ، ص حمدي باشا عمر، عقو : لتفصيل اكثر  

4
 .111صمرجع سابق ، العربي زنتو،  

5
، 6222، مجلة المحكمة العليا،( ز. ) ضد ( س.ف) ،  16/12/6222، الصادر بتاريخ   121221قرار المحكمة العليا، رقم      

 .221، ص 26العدد 

 .22جمال سايس، مرجع سابق، ص -
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في التراجع عنها في حالة  الموهوب بالبيع أو التبديد أو الهبة أو الرهن مع احتفاظه بحقه

والملاحظ في هذا الصدد  أن ما اشترطه المتصرف يعتبر زوجته الموهوب لها قبل وةاته، وةاة

هذا من جهة، ومن جهة أخرى حتى و ان  1شرطا ةاسخا يترتب على تحققه بطلان التصرف 

كان المتصرف قد سمى التصرف  عقد هبة غير أن كل هذه الشروط التي تضمنها ركن 

الرضا لاتتضمن الخصائص الجوهرية لعقد الهبة بل ان تعبير الزوج عن ارادته في هذا 

التصرف قد تضمن الخصائص الجوهرية للوصية والمتمثلة خاصة في كون أيرها مضاف 

عدم انتقال الملكية للزوجة الموهوب لها و بقاء الملكية له خلال الفترة أي ت اىى مابعد المو 

و والتي يقابلها في اشتراطات الزوج المتصرف منع 2صية اىى يوم وةاته الممتدة من تحرير الو 

الزوجة من التصرف في العقار الموهوب  واحتفاظه لنفسه بالانتفاع مدى حياته، ومن 

احتفاظه بحقه في التراجع عنها في حالة وةاة زوجته جانب خخر اشتراط الزوج المتصرف 

اصية جوهرية في الوصية تتمثل في حق وهو شرط يقابل خ الموهوب لها قبل وةاته

وصية بوةاة الموص ى له قبل وكذا بطلان ال3المتصرف الموص ي في الرجوع عن وصنته 

 .5وهي ماتعتبر موانعا مبطلة للوصية ،4الموص ي

تمسك ورية الزوج أمام قضاة الموضوع بأن هذه الشروط مخالفة  وبناء عليه  

تنطبق على الوصية وقد أصابوا في ذلك  قد بللعقد الهبة وهي عكس روح ومفهوم هذا الع

، على خلاف قرار المحكمة العليا الذي أيّد قرار المجلس  في قراره بإعتباره تصرف الزوج 

 621و  626/1عقد هبة  تصرةا صحيحا ولا يمكن ابطاله ولا تغيير وصفه  طبقا للمادتين 

على كون شرادة الواهب انصرةت من قانون الاسرة  ولا يمكن تحويله اىى وصية وأسس قراره 

اىى تأبيد علاقة الزواج وربطها بعقد الهبة وذلك يابت لتوةر ركن الحيازة بثبوت عنش 

الزوجين في نفس العقار محل عقد الهبة ، وانه اذا كان الواهب قد احتفظ لنفسه بحق 

نقل لها  الرجوع في الرجوع عن الهبة في حال وةاة زوجته الموهوب لها قبله وفي المقابل

الملكية التامة للعقار في حال وةاته قبلها وهو ماوقع ةعلا ، واعتبروا بناء على ذلك أن 

                                                 
.المدنيمن القانون  620المادة  
1
   

من قانون الاسرة 112المادة    
2
   

3
 .من قانون الاسرة  136المادة   

 .وما بعدها 02حمدي باشا عمر، عقود التبرعات، مرجع سابق، ص -

من قانون الاسرة  621المادة  
4
   
5
 .  22جمال سايس، مرجع سابق ، ص  -  
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العقد بالوصف الذي جاء به هو عقد هبة صحيح ولنس  وصية ، وهو ماجعلهم يجانبون 

 علاقة الزواج وربطها بعقد الهبة الصواب ذلك أن تأسنسهم صحة عقد الهبة على تأبيد 

الواهب عن ارادته ةيما يتعلق بركن السبب أي غايته من العقد وهذا الأخير هو تعبير من 

ركن مستقل عن ركن الرضا الذي يشترط أن يتضمن الخصائص الجوهرية للعقد دون 

، وهو مالم يتوةر في عقد الهبة محل النزاع كما سبق 1الاخلال بالنصوص القانونية

الجوهرية للوصية مع توةر شروط  توضيحه مما يجعله عقدا باطلا لتضمنه الخصائص

من القانون المدني مما يستوجب تطبيق أحكام هذا النص  والقضاء  000تطبيق المادة 

 .ببطلان الهبة وتحولها اىى وصية بقوة القانون 

التساؤل الذي يمكن ايارته في هذا الصدد من يحق له طلب ابطال الهبة وتحولها اىى 

 لورية ةقط؟                  وصية ؟ المتصرف و وريته ؟ ام ا

ان حق الورية  في التمسك ببطلان الهبة وتحولها اىى وصية هو حق بديهي تماشيا 

من القانون المدني سالفة الذكر وذلك راجع بالأساس لكون الهدف  000مع شروط المادة 

أيره  من هذا النص هو حماية الورية من أي تصرف قانوني يقوم به مورثهم في حياته  ويتر 

لما بعد وةاته ويكون الهدف منه حرمانهم من حقهم في اكتساب الملكية بالميراث    مما يجعل  

عقد الهبة تصرةا صوريا لشموله لخاصية جوهرية تميز الوصية عن غيرها من التصرةات 

الناقلة للملكية  والمتمثلة في كون أيرها في نقل الملكية مضاف اىى مابعد الموت، لكن على 

أن الواهب بصفته المتصرف في العقار هو من تمسك ببطلان الهبة وتحولها اىى  ةرض

من القانون المدني  والتي تستوجب  000وصية يثار التساؤل حول مدى توةر شروط المادة 

أن يكون التصرف لأحد الورية ، وفي هذه الحالة اذا تم التمسك بحرةية النص ةإنه في 

الوارث لدى الموهوب له  حيث  أنه لا يتم ذلك الا بعد  حياة الواهب لايمكن تحديد صفة

الوةاة، وهو ماقد يمنع تطبيق حكم المادة ، لكن تماشيا مع روح النص وسببه وغايته ةانه 

 ببطلان الهبة وتحويلها اىى وصية لايوجد مايمنع  الواهب من التمسك 

وريته ةيما يتعلق لكن يجدر بنا الإشارة اىى أن خيار ذلك تنعكس شيجابا لمصلحة  

بحماية حقهم في انتقال ملكية العقار الموروث حيث يمكنهم التمسك بعدم شجازة الوصية 

                                                 
1
 من القانون المدني  23المادة  -  

 20، ص6261، 26ة، نظرية العقد ، بنت الأةكار ، الجزائر ، الطبعة لحلو خيار غنيم -    
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، غير أن ذلك قد ينعكس سلبا على 1وابطالها حتى لاتنتقل الملكية لأحد الورية  دون البقية

 .الموهوب له لأن انتقال ملكية العقار اليه مرهون بإجازة باقي الورية

أير تحول الهبة اىى وصية ينعكس بصفة اىى ان في هذا الصدد وجدير بالشارة            

مباشرة على انتقال حق الملكية للمتصرف اليه أي الموهوب اليه الذي تحول اىى الموص ى له،  

إشكالات أخرى تحول دون نقل الملكية العقارية كأثر  ظهور  فينعكس ذلك في اطار

ا يحول دون انتقال ملكية العقار جزئيا من المتصرف اىى ، منها ملتحول الهبة الى وصية 

 .المتصرف اليه ، أو عدم انتقالها كليا

بعد  للمتصرف اليه الإشكالات التي تؤدي الى انتقال الملكية  العقارية جزئيا*

 طاق انتقال الملكيةتبرز هذه الإشكالات من خلال تضنيق ن، تحول الهبة اىى وصية 

نقل الملكية  مقارنة بحالة ( ار العقار أو حتى من حيث الأشخاصمن حيث مقد)بالوصية 

تتمثل : بالتصرف الأصلي المتمثل في عقد الهبة  قبل تحوله اىى وصية ، وذلك في حالتين

واريا للمتصرف، اما الثانية ةفي حالة ما كان العقار ما اذا كان المتصرف اليه  الأوىى في حالة

، حيث تستوجب الحالتين توةر شجازة المتوفي  المتصرف المتصرف ةيه يزيد عن يلث تركة

 .الناتجة عن تحول الهبة  الورية لصحة التصرف المتمثل في الوصية 

في  للوصية بعد ابطال الهبة عدم شجازة بعض ورية المتصرفونتيجة لذلك ةان 

رية الو  الوصية في حدود نصنبا للمتصرف يترتب عنه بطلان المتصرف اليه واريحالة كون 

مقدار العقار المتصرف به عض او كل الورية و بأو عدم شجازة  ،  الذين لم يجيزوا الوصية 

يما زاد الثلث ، حيث تبطل الوصية التي تم جاءت بعد تحول الهبة اليها  جزئيا ةاكبر من 

مما يستوجب تحرير شهادة توييقية  وشهرها باعتبارها  ،2الواهب عن يلث تركة المتصرف

انتقال الملكية العقارية بالوةاة أي بالوصية والميراث بدلا من عقد الهبة  بعد سند شيبات 

 .تطبيق أحكام الوصية ويبوت صحتها كليا أو جزئيا

عدم شجازة كل الورية   الإشكالات التي تؤدي الى عدم انتقال الملكية كليامن أهم *

،  يد عن يلث تركة المتصرف أو كان مقدار العقار المتصرف ةيه يز كان المتصرف اليه واريا و 

حيث )المتصرف وةاة قبل  (الموهوب له الذي تحول اىى موص ي) وةاة المتصرف لهوكذا حالة 

وكذلك لا ، (المتصرف او وريته في مواجهة ورية المتصرف له بطلان الوصية طلبيقدم 

                                                 
1
 . وما بعدها 622حمدي باشا عمر، عقود التبرعات، مرجع سابق ، ص   

2
 .من قانون الاسرة  113و 112المواد   
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صرف كل استغراق ديون المت تنتقل الملكية كليا للموص ى له بصفته المتصرف اليه في حالة 

لبطلان الوصية  وذلك على خلاف الحال لو أن التصرف بقي هبة ولم يتحول اىى  التركة

وصية حيث لا تؤير الديون على انتقال الملكية للمهوب له لأن الملكية في عقد الهبة تنتقل 

في حياته  ولا بأير ةوري وبالتاىي يخرج العقار الموهوب من الذمة المالية للواهب المتصرف 

ل في تركته بعد وةاته لانتقال الملكية اىى الموهوب له من يوم شهر العقد، على خلاف يدخ

أي )الامر عند تحول الهبة اىى وصية حيث يضاف أير التصرف اىى مابعد موت المتصرف 

وبالتاىي لاتنتقل ملكية العقار الموهوب اىى المتصرف اليه الا ( الواهب الذي تحول اىى موص ي

 ف مما يجعل الاولوية لتصفية ديون هذا الأخير  قبل نقل الملكية بالوصية بعد وةاة المتصر 

يبطل  ان في الأصل موهوبا لهمن طرف الموص ى له الذي كقتل الموص ي عمدا  وكذلك، 

هذه ، و الوصية ويحول دون انتقال الملكية اليه على خلاف الحال لو بقي التصرف هبة 

كليا اىى المتصرف اليه بعد تحول الهبة اىى وصية   الحالات التي تحول دون انتقال الملكية

والتي يتبين أن لها أيرا بالغا على التصرف يصطلح عليها ةقها بموانع الوصية أو مبطلاتها 

 .بعد تحوله

 وتحوله الى وصيةشهر عقد الهبة إشكالات  :ثانيالفرع ال

ششكالية   ايارة قد تؤدي اىى  من جانب خخر يثير شهر عقد الهبة عدة ششكالات

أهمها وةاة الواهب قبل شهر عقد الهبة وانتقال الملكية بالوةاة  تحويله اىى وصية ، شمكانية 

 121221اىى ورية الواهب قبل شهر سند الهبة ، وهو ماجاء ضمن قرار المحكمة العليا رقم 

قرار المطعون ةيه بدعوى أن عقد ال ىحيث يعيب الطاعن عل1 62/22/6222ؤرخ في الم

ة لم يتم اشهاره في المحاةظة العقارية ، الا بعد مرور مدة ستة أشهر من تاريخ وةاة الهب

وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون ةيه  ، الواهب،مما يجعل هذا العقد باطلا

 2/12/1332و  63/11/1332بتاريخ  في محله،ذلك أن عقد الهبة قد تم تحريره أمام المويق

، 20/26/1333 اىى يومعقد الهبة  وقد تأخر شهر، 13/23/1331 ب فيتوفي الواهبننما 

وحيث أن الملكية في العقار لا ، ومن يمة لم يقع اشهار هذا العقد الا بعد وةاة الواهب 

تنتقل اىى المتصرف اليه الا عن طريق شهر التصرف الناقل للملكية وذلك ما تنص عليه 

 1302نوةمبر  16المؤرخ في  02/02من الأمر  12 ،والمادةالقانون المدنيمن  031المادة 

وتبعا لذلك يكون ، المتضمن اعداد مسح الأراض ي العام وتأسنس السجل العقاري 

                                                 
1
 .  6213،  جمال سايس، قضايا الهبة  في العقار ، منشورات كليك  ،  الطبعة الأوىى -  
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وحيث أن ملكية  ،لم يتم تنفيذه الا بعد وةاته ( أ -أ -ر)التصرف الذي قام به المرحوم 

ا ذولم يتم تنفيذ هالموهوب لها بعد العقار الموهوب عند وةاة الواهب لم تنتقل اىى 

وتبعا للأصل العام الذي يعتبر كل تصرف ينفذ بعد وةاة ، التصرف الا بعد وةاة المورث

 قد اعتبرت المحكمة العلياو ، المورث ةيما تركه يأخذ حكم الوصية و بالتاىي يخضع لأحكامها

طعون ونقضت قرارهم الم أن قضاة الموضوع قد اخطأوا في تكييف الوقا ع المعروضة عليهم 

ا هذا التصرف الذي لم ينفذ الا بعد وةاة المورث عقد هبة و، وذلك عندما اعتبرةيه

 .صحيح في حين أنه يأخذ حكم الوصية

وفي تعليق بسيط على مضمون هذا القرار نجد أنه اعتبر التصرف وصية مقررا 

قل لم تنتشهر عقد الهبة  حيث  بسبب عدم  1332و  1332ابطال عقد الهبة  المحرر في 

ملكية العقار الموهوب اىى الموهوب له المطعون ضده الا بعد شهر العقد وذلك بعد وةاة 

غير أننا نرى أن هذا القرار قد جانب الصواب وذلك راجع لكون الوصية كطريق ، الواهب

لاكتساب وانتقال حق الملكية باعتبارها تصرةا قانونيا تستوجب أن يكون أيرها مضاف اىى 

عند قيام التصرف  ولنس عند تنفيذ خياره ،  على خلاف عقد الهبة الذي مابعد الموت 

يستوجب أن يكون الأير حالا عند قيام التصرف ولنس مضاةا اىى مابعد موت المتصرف، 

في حين يعتبر شهر العقد التزاما على الواهب في اطار تنفيذ خيار العقد ولنس انعقاده، مما 

ينجر عنه اخلال الواهب بالتزامه بنقل الملكية يجعل تخلف الشهر في هذه الحالة 

للموهوب له  وةقا لعقد الهبة المبرم ولا يفيد ابدا ان التصرف وصية ، على اعتبار الشهر 

أساس وجود الحق العيني المتمثل في حق الملكية ةانه اجراء اجباري يجب القيام به حتى 

، وينتقل هذا الالتزام كدين في ذمة يتم تنفيذ التزام الواهب بنقل ملكية العقار الموهوب

من  112ورية الواهب بعد وةاته يستحق من التركة  قبل الوصية والميراث طبقا لنص المادة 

 .قانون الاسرة  

وفي حالات عملية تم رةض شهر عقد الهبة بعد وةاة الواهب من طرف العديد من 

لموهوب لورية الواهب من يوم المحاةظين العقاريين على أساس سبق انتقال ملكية العقار ا

غير أنه وبعد تعديل  .شهر عقد الهبة   -حسبهم–وةاة مورثهم الواهب مما يتعذر معه 

حسم المشرع الأمر باضاةته ةقرة يالثة  1سالف الذكر 02-02من الامر  12أحكام المادة 

والتي كانت لنص المادة وسّع بموجبها من الحالات المستثناة من قاعدة الأير المنش ئ للشهر 

                                                 
1
 .6211من قانون المالية لسنة  36بموجب المادة  هذه المادة تم تعديل   
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تتمثل قبل هذا التعديل في حالة انتقال الملكية بالوةاة عن طريق الميراث والوصية من تاريخ 

وةاة المورث أو الموص ي ولنس من تاريخ الشهر ليضيف المشرع بموجب التعديل المذكور 

أعلاه حالة  استثنائية أخرى تقض ي بأن انتقال الملكية  يسري من تاريخ الوةاة كذلك  

نسبة للحقوق التي تم التصرف ةيها من طرف المورث قيد حياته بموجب سندات رسمية  بال

ولكن لم تشهر بعد عند يوم الوةاة وتخضع بذلك لقانون الشهر العقاري، أي أنها لا تعتبر 

باطلة بل ترتب أيرها من تاريخ وةاة المتصرف، وبتطبيق نص المادة المعدل في نزاع ممايل 

يه في قرار المحكمة العليا المذكور أعلاه وفي ظل القانون الساري المفعول للذي تم التطرق ال

حاليا ةان انتقال الملكية يكون من يوم وةاة الواهب المتصرف حيث يتم شهر العقد بقوة 

 .القانون 

من جانب خخر يثير عقد الهبة المعلقة على شرط اشكال عدم شمكانية شهر سند 

ام العقد ، وذلك راجع لكون انعقاد العقد مازال معلقا الهبة اىى حين تحقق الشرط وتم

ومتوقف على تحقق الشرط ،  وبناء عليه لايمكن لهذا العقد غير التام أن يرتب خياره 

وبالتاىي لايمكن نقل الملكية من الواهب اىى الموهوب له ، حيث يسجل سند الهبة ولا يشهر، 

ديد يثبت تحقق الشرط أي تمام العقد و من الناحية العملية يتم تحرير سند توييقي ج

وبعدها يتم شهره، ونشير في هذا الصدد أن الكثير من المالكين للسكنات الترقوية المدعمة 

يلجؤون عند بيع سكناتهم اىى ابرام عقد هبة صورية معلقة على شرط الحصول على 

لمطابقة شهادة حيازة السكن و التي لاتسلم الا بعد سنتين من الحصول على شهادة ا

الصورية ، وذلك تفاديا لايداع  خمس يمن البيع  أمام الخزينة العمومية وكذا تفاديا 

لرجاع مبلغ اعانة الدولة عند انجاز السكن اذا تم التصرف في السكن المدعم قبل  مرور 

 . سنتين من تسلم المقتني لشهادة حيازة مسكنه

هبة قد يكون سببا لتحول الهبة وجدير بالشارة في هذا الصدد ان عدم شهر عقد ال

اىى وصية في حالة ما اذا اذا يبت اشتراط الواهب المتصرف الا يتم شهر العقد خلال حياته 

أي اشتراطه شهر الهبة بعد وةاته ، في هذه الحالة يثار اشكال ما اذا كان التصرف الذي 

 ترة في عقد هبةيريده هو هبة او وصية ؟ و يكون الجواب انها هبة صورية او وصية مست

 . لكونه أراد شضاةة ايرها اىى مابعد الموت

 

 



        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن حبيلس آمنة 

871  

 

ت 
يا
ر
ح

وال
ق 

قو
ح

 ال
لة

ج
 م

 :خاتمة

ويرجع  صحة التصرفعلى  العقارية لمثارة بشأن  عقد الهبةشكالات االا ينعكس أير 

، حيث  ذلك أساسا اىى اشتراطات الواهب  التي تجعل عقد الهبة معلقا على تمام الشرط 

كانية  شهر العقد  اىى حين تحقق الشرط ، وبالتاىي تواجهنا العقبة الأوىى المتمثلة في عدم شم

عدم انتقال الملكية للمتصرف اليه باعتبارها أير للعقد لا يمكن ان ينفذ قبل الانعقاد 

الصحيح، كما ان تحقق هذا الشرط لايكفل انتقال الملكية طالما لم يتم الفصل في 

بقى عقد الهبة صحيحا ، مشروعيته حيث قد يترتب على عدم مشروعية الشرط بطلانه وي

الخطير هو ان تمس عدم مشروعية الشرط أحد أركان العقد اذا  غير ان الاشكال 

نية التبرع بأير ةوري غير مضاف اىى مابعد  خاصة منها ماتعلقت بالمسائل الجوهرية للعقد 

وهو ،مثلاالعقار تسليم جيل ركن الحيازة باشتراط تأوكذاالشرط الذي يمس ب الموت 

 .ينجر عنه بقاء الملكية في ذمة الواهب و ي اىى ابطال الشرط والعقد معا مايؤد

باعتباره حق مكفول  شكالات المتعلقة بالرجوع في عقد الهبة تثار الإ   من جانب خخر

للوالدين استثنائيا وبقيود حيث يتم انهاء الهبة بالارادة المنفردة للوالد بشرط ان يكون 

 ة في ظل هذه الإشكالات هو بطلان العقد خطر مايواجه الهبأوةقا للاحكام القانونية ، و 

هذه الأخيرة التي لها نظام مميز في انتقال الملكية يختلف تماما عن الهبة  وتحوله اىى وصية

للزوال ( الذي تحول اىى موص ى له  الموهوب له أي )ملكيةالمتصرف له مما قد يعرض حق 

ت الوصية أو موانعها التي تنفرد بها هذه الأخيرة بناء على توةر مبطلا وعدم انتقال الملكية 

وتتميز عن عقد الهبة  لعدم تأيير هذه الموانع على انتقال الملكية  بالهبة على عكس الوصية 

في  مثلا ةتبطل الوصية بعدم شجازة باقي الوريةللمتصرف واريا  كأن يكون المتصرف اليه 

صلي هبة كما ابرمه المتعاقدين قبل حين انها كانت ستبقى صحيحة لو بقي التصرف الأ 

 .تحوله اىى وصية

 :وفي هذا الصدد يمكن اقتراح مايلي

، بنصوص قانونية جديدة، (وصية -هبة)التبرع  رةاتيم المواد القانونية الخاصة بتصتدع*

القانونية، خاصة مايتعلق منها بالهبة المشروطة ، على اعتبار ان اغلب  لسد الثغرات



 ـــــــــــــــــــــ ين صحة التصرف وتحوله الى وصية اشكالات انتقال الملكية العقارية بعقد الهبة ب 
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الواهب ، مما يستوجب  تواجه عقد الهبة أساسها الاشتراطات التي يضعها الإشكالات التي

خصوصية أحكام عقد الهبة وذلك بهدف سس لهذه الاشتراطات تراعي سن ضوابط وأ

في الرقابة على مدى مشروعية الشرط ومدى مساسه بأركان والقضاة  فعيل دور المويقين ت

 . اىى وصية اهبة وتحولهال تفاديا لابطال  العقد أو عناصره الجوهرية

القانونية الواجب توةرها في شروط اليان بإضاةة وب  من قانون الاسرة 622تعديل المادة  *

مما يزيل الكثير من اللبس واشكالات التطبيق التي تنتج  الحالات المخيفة كذامرض الموت   و 

سلامية في غياب عن تضارب أحكام المذاهب الفقهية عند لجوء القضاء لأحكام الشريعة الإ 

 .الشروط ضمن النص القانوني

في حالة كبند في العقد  الهبة بإدراجه الباعث لابرام عقد سببالذكر النص على الزامية *

هبة الوالدين لأبنائهم للتأكد من كون الهبة كانت لغاية زواج الموهوب له أو قضاء دينه أم 

وذلك لتقليص ، في الهبة من عدمهلا مما يسهل التحقق من مدى توةر استثناءات الرجوع 

لحالات المنصوص ل طبقا لمطالبة بالرجوع في الهبةل ةوعدد القضايا المرةوع فرضيات ال

 .قانون الاسرة 611عليها في المادة 

  :قائمة المصادر/ أولا 

 : القوانين -

 .المدني  المعدل والمتمم المتضمن  القانون  62/23/1302المؤرخ في  21-02الامر رقم  -1

المتضمن شعداد مسح الأراض ي العام وتأسنس السجل العقاري ،  16/11/1302المؤرخ في  02-02الأمر  -6

المتضمن تأسنس السجل  62/21/1302المؤرخ في  21-02من المرسوم التنفيذي رقم  11وكذا نص المادة 

 .العقاري 

، الجريدة قانون الاسرة المعدل والمتمم   ، المتضمن1312يونيو  3، الصادر بتاريخ 11-12القانون رقم  -1

 .1312، السنة62عدد الرسمية،

 :قائمة المراجع/ ثانيا 

 :الكتب - أ

خليل أحمد حسن قداده، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات  -1

 .1336الجامعية، الطبعة الثانية، 

 .6220لموت وأيره على عقد، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط ا حسن محمود عبد الدايم، مرض ا -6

 .6221نبيل صقر، تصرةات المريض مرض الموت، دار الهدى، الجزائر  -1



        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن حبيلس آمنة 
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مدعم بأحدث  22/26يوسف دلاندة ، قانون الاسرة منقح بالتعديلات التي أدخلت عليه بموجب الأمر رقم  -2

 .6223، 1ن الاسرة والمواريث، دار هومة، الجزائر، الطبعة مبادئ واجتهادات المحكمة العليا في مادتي شؤو 

طبعة جديدة مزيدة  الوقف، دار هومه ، الجزائر –الوصية –حمدي باشا عمر ، عقود التبرعات الهبة  -2

 .6212ومنقحة، 

خالد سماحي ، النظرية العامة لعقود التبرعات ، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه ،  القانون الخاص  -2

 6211-6216لمسان، جامعة ت

   .6211، 6مايا دقايشية، أحكام الرجوع في عقود التبرعات، دار هومه، الطبعة  -0

   .6213جمال سايس، قضايا الهبة  في العقار ، منشورات كليك  ،  الطبعة الأوىى ،  -1

 .6261حمدي باشا عمر، العقد التوييقي في ضوء الاجتهاد القضا ي، دار هومه،  -3

  . 6261، بنت الأةكار، 6ظرية العقد، الطبعة لحلو خيار غنيمة، ن -12

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، الايبات في المواد المدنية والتجارية طبقا لأحدث  -11

 .6266التعديلات ومزيدة بأحكام القضاء، دار الهدى، 

  :الرسائل الجامعية -ب              

 عقود ومسؤوليةتير، ية المستترة في القانون الجزائري،مذكرة ماجسالعربي زنتو، حماية الورية من الوص -1

 6212/6212، 1جامعة الجزائر 

القانون الخاص   دكتوراه ،خالد سماحي ، النظرية العامة لعقود التبرعات ، دراسة مقارنة، أطروحة  -6

 6211-6216جامعة تلمسان، 

 :المقالات في المجلات -ج

  . 61، ص  1333، سنة  1العدد  الجزائر ة المويق ،لعروم مصطفى ، عقد الهبة ، مجل -1

 .30ص  -31ص ، 6211، 6العدد الجزائر، شيخ نسيمة ، الرجوع في الهبة ،مجلة المحكمة العليا ، -6

 :المجلات القضائية -د               

 .612مجلة المحكمة العليا ، عدد خاص، ص  -1

 .06، ص  26، العدد1313المجلة القضائية،  -6

 .112، ص 26العدد ، السنة  قضائية،المجلة ال -1

 221، ص 26، العدد 6222، مجلة المحكمة العليا -2

 .610ص 6222،  21مجلة المحكمة العليا ، ، العدد  -2

 .  202، ص 6220، 21مجلة المحكمة العليا ، العدد  -2

يكفي لصحة الرجوع " والذي قض ى ةيه بأنه  120، ص  6223بمجلة المحكمة العليا ، العدد،   -0

  " اره من الأعمال الإرادية مراعاة الشكل الذي تمليه طبيعة المال الموهوب باعتب


